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 التجربة الماليزية فى تطوير الموازنة الحكومية وتحقيق الجودة الشاملة : أولاً  
 آمدخل لحماية المال العام

 فى مجال  تطوير الموازنة الحكومية  -أ 
رامج والمحا    ات الب ق موازن ى تطبي ا ف دأت ماليزي ام   ب ن ع اراً  م ن الأداء اعتب بة ع  م ، 1968س

ناعات          اً  ص مل أساس ة ش ناعات الثقيل وح للص امج طم ذ برن ا بتنفي ت ماليزي ات قام رة الثمانين لال فت وخ
البتروآيماويات ، والحديد والصلب وتصنيع السيارات ، وقد صاحَب هذا التغير الاقتصادى تغيراً واضحاً           

اير التحديات               فى أسلوب إعداد الموازنة حيث جر      رامج والأداء لتواآب وتس ة الب ق لموازن ى تطوير وتعمي
ة  ى آاف و الاقتصادى ف ى معدلات النم ة ف ادات متتالي ق زي اليزى لتحقي ا الاقتصاد الم ى يواجهه رة الت الكبي
القطاعات ، ولمواجهة تحول الاقتصاد الماليزى من هدف إحلال الواردات إلى شحذ آافة الطاقات بالتوجه                

ى المنافسة فى الأسواق                 بها ن  حو توسيع القاعدة التصديرية وبصفة خاصة الصادرات الصناعية القادرة عل
 . التصديرية العالمية 

اراً                  وفى ضوء هذه الأهداف الجديدة بدأ تطوير الموازنة بشكل يعكس هذا التحول الاقتصادى اعتب
ى واجهت الحكومة عندما أُدخلت نظام       م على نطاق تجريبى لعلاج نقاط الضعف العديدة الت         1990من عام   

رامج والأداء    ات الب اراً    )PPBS – Program Performance BudgertingSystem(موازن  اعتب
 :  م وخاصة تفادياً  لاستمرار نقاط الضعف التالية خلال الفترة المتقدمة 1989 وحتى 1968من عام 
ذ الم              ♣ داد وتنفي ود فى إع ى مستوى البن ة       ترآيز الرقابة عل ل للرقاب ام أق ة مع إعطاء اهتم وازن

 . على تحقيق الأهداف وعلى قياس المُخرجات والآثار المترتبة على النشاط 
 . أن الموازنة آانت تستخدم آأداة إنفاق وليس آأداة إدارة  ♣
 . المرآزية فى تفويض الاختصاصات فى المسائل المالية  ♣
دم  ♣ ة للإ ‘ع لطة الكافي ة والس ديرين المرون اء الم اتهم  عط ة وإمكاني دراتهم التنظيمي ن ق ادة م ف

 . الإيجابية فى التحديث 
 . قصور المساءلة عن الفاعلية والكفاءة  ♣
ال الإدارة    ♣ ى مج دريب ف ة والت ال   , قصور التوعي ى مج دانى ف دريب المي ذلك قصور الت وآ

 . النشاط 
ة      ة المعدل ر نظام الموازن ادرات  أحد الم ) MBS – Modified Budgeting System(ويعتب ب

ى                        اد بصفة أساسية عل ة مع التحول من الاعتم البارزة التى تبنتها الحكومة الماليزية لتحديث نظام الموازن
ة مع جهات           ات تعاقدي ى اتفاقي تناد إل ى الأداء ، ومع الاس المُدخلات السنوية إلى الاعتماد بصفة أساسية عل

ات الب      ابقة  فى تطبيق موازن ى      )PPBS(رامج والأداء التنفيذ امتداداً  للخبرة الس ز عل ذلك مع الترآي  و آ
 . المخرجات وعلى تقييم الآثار المترتبة على تنفيذ برامج النشاط وعلى الأداء 

دل    ة المُع ام الموازن تهدف نظ اءة     )MBS(ويس ادة آف وارد وزي ل للم اً  التخصيص الأمث  أساس
اق ،   .وفاعلية البرامج النشاط ، وتدعيم آليات الرقابة والمسئولية       ويتحقق ذلك من خلال تحديد أهداف الاتف

ى     تثناء عل ة بالاس ذ ، والرقاب ة بالتنفي ات المختص ع الجه اط م رامج النش ة بب ات المتعلق داد الاتفاق وإع
ا                      ا هو مستهدف منه رامج المُخططة وتحقيق م د  . الانحرافات لتقييم النتائج والآثار ومدى الاستجابة للب وق

ة العام   م نظام الموازن ام عُم اراً  من ع وزارات  1995ة اعتب ع ال ى جمي ذا  .  م عل ذا النظام ه د أُسس ه وق
رامج والأداء      ام الب ى نظ تناد إل ام بالاس دخلات        )PPBS(النظ ة المُ ى علاق ام عل ز الاهتم ع ترآي  م

 ـ : بالمخرجات والآثار المترتبة على ذلك واستناداً  إلى عدة مبادئ تشمل أساساً  
 :ج نشاط مُسانِد للموازنة عقد اتفاق لكل برنام ♣
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حيث يتم توقيع اتفاق لتنفيذ آل برامج النشاط فيما بين الوزارات التنفيذية وبين وزارة    
المالية تُحدد فيه الأهداف المطلوب تحقيقها وتوزيعها الزمنى والتكاليف اللازمة ومستوى الأداء ونوعية 

 . وجودة المُخرجات 
 : تحرير الإدارة  ♣

ديرين يتحررون فى الإدارة بمراعاة معايشتهم للواقع وللمخرجات مما يتطلب أى دع المُ   
 . منحهم مزيداً  من المرونة والسلطات لتحقيق الأهداف 

 : المرونة فى المُناقلة فيما بين بنود الاتفاق  ♣
 .على مستوى برامج النشاط    

 : تدعيم المسئولية لتتوافق مع تدعيم السلطات  ♣
 .اسبة المسئولية عن الأداء وتدعيم دور مح   

 :التقييم الدورى لبرامج النشاط ولآثارها 
حيث يلزم إعداد تقارير متعمقة بتقييم برامج النشاط بصفة دورية ومرة على الأقل آل خمس سنوات ، 

 . وتكون نتائج هذا التقييم أساساً  لمقترحات السياسات الجديدة 
 : تطوير مفهوم الرقابة 

قابة على الكليات وبترشيد الرقابة على التفصيلات وتخفيضها أو إلغائها إن أمكن وذلك بتشديد الر
بهدف الاقتصاد فى الوقت المُستغرق فى أخذ الموافقات على التفاصيل ومع توفير الحوافز والفرص 

يتم إعداد . للمديرين لتبنى الحلول المُثلى التى ترتقى بالأداء و لاستخدام المزيج الأمثل من الموارد المتاحة 
تقارير لوزارة المالية من جانب الجهات المنوط بها تنفيذ برامج النشاط عن الانحرافات عن برامج النشاط 

 . ومعدلات الأداء المتفق عليها لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة 
 

 : عن الأداء مزايا نظام الموازنة المُعدلة مع التطوير الذى أُدخل على موازنة البرامج والمحاسبة 
 : على  المستوى المرآزى  )1

 . تيسير التعرف على أولويات الإنفاق فى تقديرات الموازنة  ♣
تحويل الترآيز فى مراجعة تقديرات الموازنة من التوجه نحو تخفيض الإنفاق إلى التوجه  ♣

نحو تحقيق أفضل تشكيلة من الموارد ، ومع مراعاة مُحددات مستويات الأداء السابق 
 . ا مواجهته

 . تقليل الأعمال الورقية فى إعداد تقديرات الموازنة وفى مراجعتها  ♣
 . توجيه وقت أطول لمناقشة مقترحات السياسات الجديدة ومُقترحات تدعيم الاقتصاديات  ♣
توفير المعلومات اللازمة عن مستوى أداء البرامج ، وتبعاً  تدعيم فاعلية المُحاسبة عن الأداء  ♣

 . 
 . مسئولة عن التقييم والمراجعة على أداء مهامها بكفاءة معاونة الجهات ال ♣
زيادة فُرص استخدام التخطيط الاستراتيجى آأساس فى وضع الموازنة وما تستند إليه من  ♣

 . برامج نشاط 
 تمكين مسئولى الرقابة من أن يُحققوا أدوار أآثر فاعلية فى استخدام الموازنة آأداة للإدارة  ♣
ن أولويات الإدارة العليا وبين المستويات التالية لها تمكين أجهزة تحقيق التواصل فيما بي ♣

الموازنة من المشارآة بدرجة أآبر فى الموضوعات المُتعلقة بالسياسات وفى تقييم برامج 
 .النشاط 
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 :على مستوى الإدارات التنفيذية  )2
 . إعطاء مضمون موضوعى للموازنة  ♣
والمخرجات والآثار المترتبة على برامج استخدام الخطط المالية بخصوص المُدخلات  ♣

 .النشاط آأدوات للإدارة 
 .تحقيق التكامل فى مجال المقومات والعناصر التى يتخذ على أساسها القرار  ♣
تعميق تحفيز المديرين لتحسين الأداء بإتاحة مزيد من المرونة لتعبئة الموارد فى إطار  ♣

 لأولويات الإدارة العليا من خلال اتفاقات المُحددات الكلية ، ومزيد من الإدراك والتفهُم
 .برامج النشاط التى تساءل الإدارة عن نتائج تنفيذها  

 : على مستوى المواطن العادى  )3
تقديم خدمات أفضل للمواطن مع تفهُم لمشاآله واحتياجاته باعتبارها من المقومات الأساسية  ♣

 . فى نظام الموازنة المُعادلة 
ء المُنظمات نتيجة لارتباط المخرجات المتولدة بأهداف الأداء السنوى تحقيق الشفافية فى أدا ♣

 . للموظفين 
 .تيسير إتاحة المعلومات  ♣

 : فى مجال تحقيق الجودة الشاملة  -ب 
تبنت الحكومة الماليزية سياسة عامة للإصلاح وتحديث الإدارة فى الخدمة المدنية وأصدرت 

ً  من عام  لاح الإدارى بهدف الارتقاء بكفاءة الإدارة فى مختلف  م منشورات عامة للإص1991اعتبارا
 ،نجاز وتحفيزهم على الأداء الأمثلمجالات العمل ، مع تعريف العاملين  وتدريبهم على أفضل أساليب الإ

 : وشمل ذلك بصفة عامة أساسية التالية 
 : ـ وقد شمل ذلك ) المواطنين(فى مجال خدمة العملاء  )1

ويستهدف هذا الميثاق الارتقاء بمستوى النظام والجودة و ) المواطنين(ميثاق العملاء  ♣
وتعريفهم بحقوقهم وتمكينهم من تقييم جودة ) الموظفين(الإنتاجية فى خدمات العملاء 

الخدمات المؤداة وإزالة الغموض واللبس فى المعاملات مع تيسير مقارنة الأداء فيما بين 
 . وحدات الخدمة المدنية المختلفة 

لنماذج والاستمارات المستخدمة فى الخدمة المدنية والتحقق من توافق بياناتها مراجعة ا ♣
 . مع متطلبات اتخاذ القرار تيسيراً  واختصاراً  لإجراءات التعامل 

 . تقرير نظام للتعامل مع شكاوى المواطنين  ♣
 شاملاً ) المواطنين(إصدار دليل تحسين مستوى الخدمات فى نوافذ التعامل مع العملاء  ♣

الارتقاء بمستويات التجهيزات والنظام والنظافة وسلوآيات التعامل مع الالتزام 
بتخصيص نظام لشكاوى واقتراحات المواطنين وبعقد اجتماعات معهم لدراسة مقترحاتهم 
، ومن الأساليب التى يتضمنها الدليل استبيانات مع ممولى الضرائب لتقييم مستوى 

  .الخدمات فى الإدارات الضريبية 
 :فى مجال تعاون القطاع العام والقطاع الخاص  )2

وان         ت عن اص تح اع الخ ام والقط اع الع ين القط ا ب اون فيم ق التع يلاً  لتعمي ة دل أصدرت الحكوم

)Malaysia Incorprated(     ة و ين الجهات الحكومي  ويُوجب هذا الدليل تنظيم اجتماعات مشترآة فيما ب
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رامج             ممثلى القطاع الخاص من الاتحادات والغُ       ة لمناقشة السياسات والب ة والمهني رَف الصناعية والتجاري

ى   دمات الت روعات والخ ك   والمش اع الخاص ، وذل ى القط ؤثرة عل ة والم ات الحكومي دمها الجه دف تق  به

اة  . تحقيق الشفافية والكفاءة والفاعلية وتطوير القواعد والإجراءات وأدلة العمل تيسير للإجراءات       وبمراع

ومى ،                          أن تعاون القط   اتج الق ة الن اع العام مع القطاع الخاص هو السبيل لتحقيق الهدف المشترك فى تنمي

 .وتبعاً لذلك عوائد الدولة 
 -: فى مجال تحفيز العاملين على الارتقاء بمستوى أدائهم -3

ة         ة المدني  أصدرت الحكومة الماليزية نظاماً بتقرير جوائز وحوافز للتميز فى أداء العاملين فى الخدم

د    ى الجه ى الاقتصاد ف ؤدى إل ا ي دمات بم توى الخ اء بمس ا للارتق ق التكنولوجي ار وتطبي ديث والابتك بالتح

 .والوقت والتكلفة ورفع الكفاية الإنتاجية وإرضاء العملاء 
 -: وقد شمل ذلك إعداد ما يأتى – فى مجال دراسة وتقييم ومتابعة المشروعات والأنشطة -4

ة ال   داد ومتابع ة لإع يم       أدل روعات والتقي ى المش رف عل يط والتع ل التخط اول مراح روعات ، ويتن مش

ة                      ة والبيئي ة والاقتصادية والاجتماعي ة والمالي والتصميم ودراسة الجدوى من الجوانب التسويقية والفني

 .ومتطلبات القوى العاملة ورقابة التنفيذ ومتابعة معدلات الإنجاز فى المراحل المختلفة للمشروعات 

ذ من خلال نظام                              دليلاً  ة التنفي اء بفاعلي ك بهدف الارتق ة ، وذل ال فى الأنشطة المختلف ة أداء العم  لمتابع

لرقابة توقيتات الإنجاز ولاتخاذ الإجراءات الفورية لعلاج أسباب التأخير والمشاآل التى تعترض التنفيذ             

 .وحتى يمكن إنجاز برامج النشاط فى التوقيتات المحددة لها 

 لأهميته المعنوية لمتابعة الأسبوعية يطلق عليه تقديراً  دليلاً ل

( Guidelines on Morning Prayers ) 

د           ل إدارة لتحدي بوع لك ل أس ة آ ى بداي ل ف وم عم باح أول ي اع دورى ص د اجتم ك عق اول ذل ويتن

ا      ة له راخيص والأذون اللازم ل إصدار الت روعات مث اط والمش رامج النش ذ ب ه تنفي ى تواج اآل الت ، المش

 .وتحديد غير ذلك من المعوقات ، وتبعاً لذلك اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة 
 -: فى مجال النظم المحاسبية -5

 -:أصدرت الحكومة الماليزية عدداً من الأدلة شملت 

ى دلي         ك النظام إل تند ذل ة ، ويس ة للحكوم ل  دليلاً لتطبيق النظام المحاسبى الآلى الموحد فى الهيئات التابع

ة                        دفقات النقدي ة وللت ات وللمراآز المالي رادات والنفق ة للإي وائم مالي داد ق ى إع موحد للحسابات ويؤدى إل

 .يومياً وسنوياً 

ة                             ة لخدم ة التكلف ك بهدف تخطيط ورقاب ة وذل ة وحدات الخدمات فى الأنشطة المختلف د تكلف  دليلاً لتحدي

رامج     ) Modified Budgeting System MBS( أغراض الموازنة المطورة  يم ب والتى تتطلب تقي

ل         ى آ ات ف ة المخرج د تكلف ع تحدي ة م ودة والإنتاجي توى الج اء بمس دف الارتق ة به طة الحكومي الأنش
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عار    د أس ان تحدي ذلك لإمك يدها وآ ة وترش رات التكلف ة متغي ان متابع اط لإمك امج أو نش مشروع أو برن

 .الخدمات 

مالية والمش  ة الأصول الرأس يلاً لرقاب ى    دل ق ف ام المطب يط النظ د وتنم زون يتضمن توحي تريات والمخ

ة                  اءة والفاعلي ة ولتحقيق الكف الرقابة والمتابعة لخدمة تكامل نظم المعلومات ولمتابعة أماآن أصول الدول

ل للأصول              فى الإدارة ولتسير اتخاذ قرارات       ة التخصيص والاستخدام الأمث الصيانة أو الإحلال ولكفال

 .ون الرأسمالية وللمخز

ا             ة له ات التابع ة والهيئ ة للحكوم وائم المالي وفير المعلومات     دليلاً لإعداد التقارير السنوية والق يستهدف ت

رامج ومشروعات آل                         م أهداف وأنشطة وب ة وللسلطة التشريعية ، وتيسير تفه اللازمة للجهات المعني

ر ع      بية ، للتعبي ادئ المحاس ات والمب رض البيان لوب ع د أس ة ، وتوحي ة  جه ة الحقيقي ز المالي ن المراآ

دخل                 . ولتعميق المسئولية العامة     ة ال اح والخسائر أو قائم ة وحساب الأرب ة الميزاني وتشمل القوائم المالي

والإنفاق وقائمة الاستخدامات والموارد الرأسمالية ، وتتضمن مرفقاتها تقريراً عن مستوى إنجاز برامج             

ا   يلاً لانحراف روعات ، وتحل اط والمش اً      النش ذ وتقييم ت التنفي ى واجه اآل الت يلاً للمش ة ، وتحل ت التكلف

لآثارها والعوامل التى أثرت على الأداء ، مع المقارنة بالسنوات السابقة وتحديد توقعات السنوات التالية               

ة من                           وافر للجه ا ت ة وم ل الحكوم راً عن تموي ، وآذلك تحليلاً لمستوى الأداء المالى ، آما تتضمن تقري

 .وض أو ضمانات منح وقر

 -: فى مجال تطبيق نظم الجودة الكلية فى الخدمة المدنية -6

 :وقد تضمن ذلك إصدار عدد من الأدلة شملت 

داف         ق الأه تراتيجى لتحقي يط الاس ة يتضمن التخط دمات العام ودة الخ اء بج تراتيجيات الاتق يلاً لاس دل

ل ومراح       ا       وتحليل وعلاج المشاآل وتحديد أنماط الأداء الأمث ة وم وى العامل ه من الق ه ومتطلبات ل تحقيق

 .يلزمها من تدريب 

زات                  دليلاً للارتقاء بالكفاية الإنتاجية فى الخدمات العامة وتحقيق الجودة الكلية فيها شاملاً العمل والتجهي

 .والمعدات والمواد والتكنولوجيا المطبقة والنظم والإجراءات وبيئة العمل 

رق العمل فى                       ة جودة الأداء بهدف المشارآة المستمرة لف املين لرقاب نظاماً لتشكيل مجموعات من الع

 .رقابة وتحسين مستوى الأداء وعلاج مشاآلها 

واطنين   ( دليلاً لتحسين مستوى جودة الخدمات فى نوافذ التعامل مع العملاء               اء       )الم ك الارتق  ويشمل ذل

ة    زات والنظاف تويات التجهي كاوى       بمس ام لش يص نظ زام بتخص ع الالت ل م لوآيات التعام ام وس والنظ

 .ومقترحات المواطنين وعقد اجتماعات معهم لحل مشاآلهم 

 -:دليلاً لإدارة الجودة الشاملة فى المخرجات العامة ويتضمن عداً من المبادئ الأساسية تشمل  
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واطنين           الت – مساندة الإدارة العليا     –التخطيط لاستراتيجية الجودة    (  ات العملاء أو الم  –رآيز على رغب

ودة   م الج ى نظ املين عل دريب الع ق –ت لوب الفري ى أس اس الأداء – تبن ة قي د آيفي   – تحدي

  .)تأآيد الجودة 

ات                      نظم والتكنولوجي وانين وال املة الق ة ش ة الخارجي ويتضمن التخطيط الاستراتيجى للجودة دراسة البيئ

ان              السائدة والموقف الاقتصادى وا    واطنين لإمك ات العملاء أو الم وارد ورغب لاجتماعى ومدى توافر الم

د               تحديد المخاطر والفرص المتاحة ودراسة البيئة الداخلية ولتحديد نقاط الضعف والقوى ويتبع ذلك تحدي

ة       اة الواقعي ق وبمراع اس والتحقي ل القي و يقب ى نح ودة عل داف الج د أه م تحدي ن ث تقبلية وم ا المس الرؤي

 .وآذلك تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لبلوغ بمستوى الجودة المستهدف والدافع 

  )Malaysian System M S ISO 9000 :فى الخدمة المدنية ( تعميم تطبيق المعيار الماليزى 

ام    ة ع ع بداي دات         1996وم وم الوح باً لتق بح مناس ت أص ة أن الوق ة الماليزي دت الحكوم د وج  فق

ق نظام لإ      اً          الحكومية بتطبي ا دولي ايير معترف به ى مع اً عل اً ومبني ذا   . دارة الجودة يكون عالمي ولتحقيق ه

ة                       ة متفق ة الماليزي ة لكى تكون الخدمات المدني الهدف فقد قررت الحكومة الماليزية اتخاذ الخطوات اللازم

ة نظام إدارة الجودة ا      ISO, 9000مع متطلبات معيار الجودة الدولى  دعيم لتقوي ذلك ت اً ل وافر    وتبع ذى يت ل

 .بالفعل فى الوحدات الحكومية 

 -:ويستهدف المعيار الماليزى للجودة المتقدم ما يأتى 

لعة أو               تعدادهم لشراء الس ذا النظام آشرط أساسى يسبق اس ذين يشترطون تطبيق ه إرضاء العملاء ال

 .الخدمة 

ة       الاستفادة من المعيار آمرشد للمجهودات اللازمة لتحسين الجودة بما يس           اعد فى تحقيق مزيد من الفاعلي

 .والكفاءة للأجهزة الحكومية 

ام        مود أم ة للص رآات الماليزي رك للش و المح لاء ه اء العم اص بإرض دف الأول الخ ان اله د آ وق

ا                   المى ، بينم ى والسوق الع ة       المنافسة فى آل من السوق المحل انى الخاص بتحقيق الفاعلي ان الهدف الث آ

ار    ISO 9000سى للوحدات الحكومية لتطبيق معيار والكفاءة هو الدافع الرئي ذا المعي  خاصة وأن تطبيق ه

 -:من شأنه تمكين الوحدات الحكومية من تطوير نظام إدارة الجودة وفقاً للمبادئ والخصائص التالية 

 . على العمل على منع الخطأ بدلاً من اآتشافه بعد حدوثه ISO 9000 يساعد تطبيق نظام -

اذ الإجراءات التصحيحية                       يكفل المراجع  - ة واتخ ات الرئيسية أو الحرجة فى آل مرحل ة المستمرة للعملي

 .اللازمة أول بأول 

رة                     -  يؤدى إلى تطوير طرق العمل المتسقة والمبنية على مبدأ التأآد من أن يكون العمل صحيحاً من أول م

 .وفى آل مرة 

 . وإجراءات موثقة  يؤدى إلى أن تكون آل الأعمال مبنية على أساس سياسات-

 .الاهتمام بصيانة سجلات الجودة آدليل يرجع إليه للتأآد من أن الإجراءات الضرورية قد طبقت  -
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دم سوف                       ا تق ا فيم ادئ والخصائص المشار إليه ى المب د عل ذى يعتم ولا شك فى أن نظام الجودة ال

د        ى م ة عل ق الرقاب ى تحقي اعد ف ليمة ويس ة س رارات إداري اذ ق ى اتخ ؤدى إل اط  ي ات النش خلات ومخرج

ادة                       اليف الإشراف ، وفى زي الإنتاجى أو الخدمى ، وفى تحقيق فاعلية نظم الجودة وفى تخفيض وقت وتك

ة   دات الحكومي ة الوح ات    . إنتاجي ودة المخرج م وج ائز آ ى رآ وم عل املة يق ودة الش ام الج إن نظ ذلك ف وب

وم  (  والالتزام بالتوقيتات المناسبة للإنجاز    وأساليب العمل ، بالإضافة إلى الرشد فى استخدام الموارد ،          الك

 ) .والكيف والتكلفة والزمن 

تم              ك التى ت ولين تل ومن الأمثلة البارزة المطبقة فى ماليزيا لتقييم جودة أداء الخدمات الضريبية للمم

 -:من خلال استمارات للاستقصاء تشمل أساساً الجوانب التالية 

    غير مرضى –   مرضى   –   جيد   –   جيد جداً        : مدى ملائمة الاستقبال -

    سيئ–   مرضى   –   مهذب   –        جيد جداً   : مدى ملائمة آداب التعامل -

    ضعيف–   جيد   –جيد جداً          : التقييم الموضوعى للأداء الضريبى -

 :         مدى وضوح التعليمات والمعلومات الضريبية -

    غامضة–   غير دقيقة   –   مرضية   –                      آاملة وواضحة           

  .  إيضاح نقاط القوة وأوجه القصور تفصيلاً : تقييم الممولين للإدارة الضريبية -

 غير مناسب    –   مناسب         :موقع الإدارة الضريبية مدى ملائمة -

    غير مناسب–         مناسب               : مدى ملائمة بيئة العمل -

    ردئ–   مرضى   –            جيد    : مدى نظافة المكان والخدمات -

 بطئ   –    متوسط  –   سريع        :سرعة إنجاز الخدمة المطلوبة  مدى -

    غير مستقيمة–        مستقيمة   : مدى ملائمة سلوآيات التعامل مع المواطنين -

    محدودة–   متوسطة   –        آاملة   :ية بقواعد الخضوع للضريبة  مدى الدرا-

    محدودة–   متوسطة   –        جيدةً   : القدرة على استيفاء الإقرار الضريبى - 

    صعب–        سهل    : مدى سهولة استيفاء الإقرارات الضريبية -

    غير ملتزم–  ملتزم   :يدها  مدى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فى مواع-

 )توضح تفصيلاً   ( : أسباب عدم الالتزام -

    محدود–   متوسط   –      جيد    : مدى العلم بالإيرادات الخاضعة للضريبة -

    محدودة–   متوسطة   –   جيدة    : مدى الدراية بما يخصم من الوعاء الضريبى -

 محدودة   –   متوسطة   –   ة     جيد  : مدى القدرة على حساب الضريبة -

 -: مدى العلم بالجزاءات التى تترتب على -

  لا –نعم :          تقديم الإقرار الضريبى متأخـــــراً 

  لا–نعم :         عدم سداد الضريبة أو التاخير فى سدادها 
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  لا–نعم :         عدم الإقرار بالإيراد الحقيقــــــى 

ا            ويوضح الاس  ا ومدى اهتمامه الممولين من مواطنيه ة ب تقصاء المقدم مدى اهتمام الحكومة الماليزي

ة               لوآية والزمني بالتوفيق فيما بين الاعتبارات المالية وبين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والس

 .والمكانية 
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 ية آمدخل لحماية المال العامتجربة صندوق النقد الدولى فى تطوير الموازنة الحكوم: ثانياً 

  أهداف الموازنة الحكومية-1

 

  التخطيط -أ

 

 

  الرقابة –ب 

 

 

 

 

  التأثير على سلوك العاملين بالدولة –ج 
 

 سس تبويب الموازنة الحكومية  أ-2

  أسس تبويب المصروفات -أ

 

 

 

 

 

 تحديد الاحتياجات 

 حصر المواد 

 التنسيق بين الموارد والاحتياجات

 الأداء المخطط

 الأداء الفعلى

 الرقابة المالية 

 ضغط وخفض وترشيد الإنفاق العام

 

 التوافق بين أهداف الفرد وأهداف الوحدة 

 والمرؤوسالرئيس تدعيم الثقة بين 

 المشارآة فى إعداد الموازنة 

 تدعيم نظام الاتصال بين الجهات الإدارية  

 

 فىــــالوظي

 الإدارى

 النوعــــى

 الاقتصـــادى

 التوزيع على وظائف الدولة

 التوزيع على الحكوميتين المرآزية والمحلية

 التوزيع على أقسام وفصول وبنود الصرف 

 التوزيع على النشاطين التجارى والرأسمالى
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  أسس تبويب الإيرادات–ب 

 

 

 

 

  دورة الموازنة الحكومية-3

 
 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 مرحلة التحضير

 الإعدادمرحلة 

 الاعتمادمرحلة 

 التنفيذمرحلة 

 متابعةمرحلة ال

 دـــالقواع

 التعليمــات

 اللجــــان

 الإطار العـام

 المشــروع اتـالمقترح

 الإجـــازة التصديــق

 التحصيــل الصــرف

 القرابة بعد الصرف قبل الصرفالرقابة 
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  طبيعة موازنة الوحدات الحكومية-4

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  محددات إدارة الأنشطة الحكومية-5

 

           

 

 

 

 مرتبطة بدورة الموارد الإنتاجية

 العمل ، المستلزمات ، الخدمات 

استخدام الموارد   المواردقتناءا

لاتــالمدخ

مشروع الموازنة

المقترحـــات

مدخلات الإنجاز

الرقابة على الأموال

ضغـط الإنفــاق

قل ، عدم التجاوزعدم الن

الوسيطةالمخرجات

الموازنة المعتمدة

الربـــــــط

وسائل الإنجـــاز

 الأداءالرقابة على 

  الإنفــاقترشيد

 إنتاجية الإنفاق ، فعالية الإنفاق

 النهائيةالمخرجات 

 الخدمات العامة

 البرامج والأنشطة

 الإنجاز ذاتـــه

 جـد البرامـتحدي

 جـ البرامتحليـل

تحديد مراآز
ئ ال ةالأدا ل

 تحديد الأهداف

 الأنشطةتحديد 

الأداء قياس
 وحدات أداء بسيطة

تطوير الهياآل التنظيمية

 عاتالمشروتحديد 

الأداء قياس
 مؤشر الإنتاجية



 51

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقارنة بين إدارة الموارد وإدارة الأنشطة-6

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأنشطةرقابة دفــالهرقابة الأموال

البرامج والأنشطةبويبــالتأقسام الأبواب

تكلفة الأنشطةالتقـــديرالمتوسطــات

ء والاستخدامالاقتناالـــدورةالاقتنــــاء

الترشــــيدالتـــوازنالضغـــط
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 جربة الموضوعات الأساسية للت-7

            هيكل القطاع الحكومى: الموضوع الأول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     الخدمات التى يعمل على تقديمها القطاع الحكومى: الموضوع الثانى

       

             

              

              

هيكل القطاع الحكومى

 وظيفياً اًـــإداري

 الجهاز الإدارى للدولة ] 1

 الهيئات والمؤسسات العامة السيادية] 2

 الإدارة المحلية] 3

 الوحدات الملحقة] 4

   الإنتاجية القطاعات] 1

 قطاعات الخدمة الإنتاجية] 2

 قطاعات الخدمات الاجتماعية] 3

المخرجات النهائية للقطاع الحكومى

 الخدمات الحكومية
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 مداخل ترشيد القطاع الحكومى: الموضوع الثالث 

 مى ؟لماذا ترشيد القطاع الحكو

 .عدم آفاية التمويل العام لطموحات الدولة  

 ) .الدعم والإعانات ( تزايد المسئولية الاجتماعية للدولة  

 .تزايد عجز الموازنة العامة  

                .تزايد حجم الدين العام المحلى والخارجى  

                 

                      

       

 

 

 لحكومى ؟آيف يتم ترشيد القطاع ا

 مدخل إعادة الهيكلة المالية مدخل إعادة الهيكلة التنظيمية
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 خل إعادة الهيكلة التنظيمية للقطاع الحكومى آليات مد3-1

 

 . تحويل بعض الوحدات من القطاع الحكومى إلى قطاع الأعمال 

 .دمج بعض الوحدات الحكومية داخل القطاع الحكومى  

 . تفتيت بعض الكيانات الحكومية الكبيرة إلى وحدات صغيرة 

اء   (  بنظام العقود    إسناد مباشرة بعض المشروعات الحكومية لقطاع الأعمال        عقود الإدارة ، عقود التشغيل ، عقد التأجير ، عقود البن

 ) .والتشغيل وإعادة الملكية 

 . خصخصة الأصول غير العاملة فى الوحدات الحكومية بنظام عقود البيع الجزئى أو الكلى 

 .حدات الحكومية  تخطيط وتنفيذ برامج التدريب المعرفى الداخلى والخارجى للموارد البشرية بالو

ة                             ين الوحدات الحكومي ة الواحدة أو ب ين إدارات وأقسام الوحدة الحكومي وارد البشرية ب  تخطيط وتنفيذ برامج التدريب التحويلى للم

 .المختلفة 

 . إدخال فلسفة الإدارة الإستراتيجية بالقطاع الحكومى 

 . آجوهر لثقافة التغيير  إعداد وتفعيل دليل أخلاقيات العمل بوحدات القطاع الحكومى

 . إعادة هندسة العمليات بالوحدات الحكومية لتبسيط إجراءات تنفيذ البرامج والأنشطة الحكومية 

 . تطبيق آليات السوق فى تسعير الخدمات العامة ذات البعد الاقتصادى 
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  للقطاع الحكومىالمالية آليات مدخل إعادة الهيكلة 3-2

 

ادة   بى      النظإع ام المحاس ات النظ الى لمقوم د الم لة بالبع د المتص ات والقواع وائح والتعليم ريعات والل وانين والتش ى الق ر ف

 .الحكومى 

ة                    ة الحكوم  إعادة النظر فى التبويب الحالى لاستخدامات وموارد الموازنة الحكومية وتطويره ليتوافق مع دليل إحصاءات مالي

 .م 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولى عام

ة           ة الحكومي وارد الإنتاجي  التحول من فلسفة تخفيض الإنفاق الحكومى إلى فلسفة ترشيد الإنفاق الحكومى واستكمال دورة الم

 . والتحول من منهج موازنة الإنفاق إلى المناهج الأخرى المقبولة دوليا فى إعداد وتنفيذ الموازنة العامة 
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درة                       تنمية الموارد العامة إما بإعادة        ة المق وارد العام اءة تحصيل الم ع آف وانين والتشريعات ذات الصلة أو برف النظر فى الق

 .بالموازنة العامة آل سنة 

اس  ام الأس ديل لنظ دخل ب ومى آم اع الحك رادات القط روفات وإي اس مص ى قي ل ف تحقاق الكام اس الاس ام أس ل بنظ   العم

 .النقدى 

ة موضوعية                   تطبيق المعايير الدولية للقياس والإفص       ة بطريق ة العام ذ الموازن اح والشفافية المحاسبية آجوهر لإعداد وتنفي

ع الوحدات             ( وآمدخل لتطبيق نظام تقييم الأداء المتوازن بالوحدات الحكومية          ى واق دولى عل تفعيل نظام التحكم المؤسسى ال

 ) .الحكومية 

ة        ( ارة هذا الدين    التحول من مجرد قياس حجم الدين العام الحكومى إلى فلسفة إد            ) تنظيمه وتخطيطه ومراقبة حدوده المقبول

. 

 
 


